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  كلية الحقوق    
  قسم القانون الجنائي 

  

  السياسة الجنائية للجريمة الضريبية
  )دراسة مقارنة(

  

  

  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الحقوق 
  

  من الباحث

  حمادة خير محمود
  

  :ة والحكم على الرسالةلجنة المناقش  

ا"                          نبيل مدحت سالم /د.أ
ً
ا ورئيس

ً
  "مشرف

  جامعة عين شمس –كلية الحقوق -أستاذ القانون الجنائي 

ا و"                           إبراهيم عيد نايل /د.أ
ً
  "عضواً مشرف

  مسجامعة عين ش –كلية الحقوق -القانون الجنائي ورئيس قسم أستاذ 

ا"                                          عمر محمد سالم/ د.أ
ً
  "عضو

  القاهرةجامعة  – السابق كلية الحقوقعميد  –الجنائي أستاذ القانون 

ا"                    مصطفى فهمي الجوهري         / د.أ
ً
  "عضو

  عين شمسجامعة  –كلية الحقوق  - الجنائيأستاذ القانون 
  

  

  

  م ٢٠١٩ - هـ١٤٤٠
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  كلية الحقوق     
  الجنائيقسم القانون            
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  كلية الحقوق    

  الجنائيقسم القانون           

  رسالة دكتوراه
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  :لجنة المناقشة والحكم على الرسالة  

ا"                          نبيل مدحت سالم /د.أ
ً
ا ورئيس

ً
  "مشرف

  جامعة عين شمس –كلية الحقوق -أستاذ القانون الجنائي 

ا وعضواً "                           إبراهيم عيد نايل /د.أ
ً
  "مشرف

  جامعة عين شمس –كلية الحقوق -القانون الجنائي ورئيس قسم تاذ أس

ا"                                          عمر محمد سالم/ د.أ
ً
  "عضو

  القاهرةجامعة  –السابق  كلية الحقوقعميد  –الجنائي أستاذ القانون 

ا"                    مصطفى فهمي الجوهري         / د.أ
ً
  "عضو

  عين شمسجامعة  –كلية الحقوق  -الجنائي القانون  أستاذ
  
  
  

  الدراسات العليا
  

  /   / بتاريخ                      :أُجيزت الرسالة           :ختم الإجازة
  
  ةموافقة مجلس الجامع                              موافقة مجلس الكلية 
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 إهداء

  
  

  مي فيَ جنة الخلد باذن االلهأبي وأإلي روح 

أحمد صبحي العطار / إلى روح الأستاذ الدكتور

  أدخله االله فسيح جناته

  قة الدربيرف إلي العطاء المتجددَ زوجتي

  إلي فلذات اكبادي اولادي الاعزاء

 اًوعرفان خوتي براًإإلي 

  





 

  
  

 شكر وتقدير

بسم االله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على من 
  علم المتعلمين النبي الأمي الأمين

روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في الجامع 
: ريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعن حديث أبي ه

  ".من لم يشكر الناس لم يشكر االله عز وجل"
وانطلاقاً من الاعتراف بالمعروف ونسب الفضل إلى أهله، فإنه يسعدني 

/ للأستاذ الدكتورويشرفني أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان 
جامعة عين شمس،  –كلية الحقوق -ون الجنائي ، أستاذ القاننبيل مدحت سالم

على تفضل سيادته باإشراف على رسالتي وترأس لجنة المناقشة والحكم على 
الذي لا أجد من الكلمات والعبارات ما يوفيه حقه على توجيهاته الرسالة، و

العلمية والمنهجية، والتي كانت لها الدور الفعال والمؤثر في إخراج الرسالة 
  .المرضيةبالصورة 

إبراهيم / والتقدير للأستاذ الدكتوركما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر 
جامعة عين  –كلية الحقوق -  الجنائيالقانون أستاذ ورئيس قسم  عيد نايل

شمس، الذي شرفني بالإشراف على الرسالة ولم يبخل علي بثمين وقته ووفير 
  .وعظيم توجيهاته علمه، ولم يكن للعمل أن يبلغ منتهاه إلا بحسن نصحه

الأستاذ كما أنه لشرف لي ما بعده شرف أن يكون ضمن لجنة المناقشة  
 – السابق وعميد كلية الحقوق الجنائيأستاذ القانون  عمر محمد سالم/ الدكتور
ب شة البحث وتحمله عناء قراءته ونص، لتفضله بقبول مناقالقاهرةجامعة 

الثغرات ليضيف للبحث عمق متابعته وتنبيهي إلى مواطن الزلل ومواضع 
  .الفكرة لتخرج الرسالة في أحسن صورة إن شاء االله

مصطفى فهمي / للأستاذ الدكتور كما أتقدم بعظيم شكري وتقديري
جامعة عين شمس،  –كلية الحقوق  – الجنائي أستاذ القانون الجنائي الجوهري،

وف تكون الذي شرفني بقبول عضوية لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وس
  .ملاحظاته محل تقدير واهتمام

 الباحث
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  المقدمة
هم المصادر المالية للدولة، نظرا لضخامة أقدم وأعتبر الضرائب من تُ

صتها في هيكل ح تزايدوقد تَ، وفرها للخزانة العامة للدولةموال التي تُلأا
من  ١% ٧٠كثر منأمثل صبحت في الوقت الحالي تُأيرادات، حتى لإا
لعبه في ير الذي تَهمية الضرائب من الدور الكبأتي أيرادات الدولة، وكذلك تإ

حيثُ والتنموية،  والاجتماعية السياسية والمالية هداف الدولةأمجال تحقيق 
إنها تُعد أداة من أدوات السياسة المالية في يد الدولة التي تحقق بها العديد من 

 ثارهاآ ومن ثم ضخامة) ٢(أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية
ية والتوزيعية، ومع لاستهلاكنتاجية والإا اتالقطاع ختلفمستوى م ىعل

حتلت االسوق  اقتصاد إلىشتراكي ا اقتصادرفته الدولة من التطور الذي ع
ية، حتى لاجتماعية والاقتصادمن الدراسات المالية وا اكبير انباالضرائب ج

دوات أمن ة داأصبحت أ، كما لاقتصادهتمام رجال الفكر وااغدت موضع 
ونظرا  .الدولة اقتصادلمالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على السياسة ا

هتمام لاعلينا ا ىضحأية للضرائب كمورد هام من موارد الدولة مهلألهذه ا
وجه الخصوص قانون  ىوعل ،جراءات الخاصة بالضرائبلإبالقواعد وا

مة الجزاءات ءلام ىد، ودراسة م٢٠٠٥لسنة  ٩١ل رقم الضرائب على الدخَ
ية ئجرالإالسياسة ا القانون من حيثُهذا ب الواردةجراءات لإقوبات واوالع

   .والعقابية والتشريعية بهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة
  موضوع البحث: ولاأ

بصفة خصص البحث لدراسة السياسة الجنائية للجريمة الضريبية، 
قانون  ٢٠٠٥لسنة  ٩١بها القانون  ىتأوبيان السياسة الحالية التي عامة 

من خلال دراسة الجوانب الموضوعية بصفة خاصة، ل الضرائب على الدخَ
لية وذاتية، استقلالها الضريبية ن الجريمة لأللجريمة، ونظرا جرائية لإاو

 ٩١دخال كثير من التعديلات على القانون إشرع بدخل الموعلى الرغم من تَ

                                                           
  .٢٠١٦/٢٠١٧المصدر تقرير وزارة التخطيط عن العام المالي  )١(

  . ٢١ص  ٢٠١٤ المالية العامة، دار النهضة، طبعة الخامسة، سنة: عبد الهادي مقبل/ د )(٢
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ليه أو ذي تفرضه عالوعاء ال من حيثُ وبوضع ضوابط للضريبة ٢٠٠٥ لسنة
ل ذلك لم  إلا أنقدارها أو المكلفين بها محيدعض التهرب من ون سعي الب
قدم لا التَستغستحدثة مم ىحت وتقليدية أددة تعلال وسائل مدائها من خأ
عتمدا على نترنت، ملأبر اجارية عقد الصفقات التلال عمن خ كنولوجيالت
 إلىبل الدولة، مما يؤدي أيضا ية والفنية من قصور في المعالجة التشريعقُ

دم بعدم العدالة الضريبية نتيجة ع عواقب وخيمة وخلق شعور لدى الأفراد
محاسبة هؤلاء، كل ذلك دفع الدولة للتدخل لحماية مصالحها المالية بسن 

لال وضع سياسية هذه الجرائم، وذلك من خ تواجه ارتكابالتشريعات التي 
وما طرأ عليها من ئية وتشريعية تتناسب مع هذه الفترة، جراإجنائية و
 . مستجدات

  البحث ةأهمي: ثانيا
مورد رئيسي من همية الضريبة كَأهمية الموضوع كما ذكرنا من أتي أت

تعين علينا وضع سياسة جنائية للجريمة الضريبية، بما يوارد الدولة، لذا م
لضريبة ، وعدم التهرب من حصيل ايتناسب مع حماية هذا المورد وضمان تَ

يجاد الوسيلة المناسبة والجزاء المناسب في الشق العقابي إدائها، وأ
ن ون الخاضعوأيضا يعرف الممولومن خلال البحث جرائي، والتشريعي، لإوا

فعال التي لأل باقانون الضرائب على الدخَ ٢٠٠٥لسنة  ٩١لذلك القانون 
تناول البحث لال ها، ومن خكابارتعتبر جرائم وعقوبتها ومن ثم تجنب تُ

ومن  .للجريمة الضريبية جرائيةلإا و لدراسة السياسة الجنائية الموضوعية
والحقل  ن بالقانونيعين المشتغلالبحث في أنه يهمية أتي أناحية أخرى ت

عمال إركان الجرائم الضريبية في عمومها، وكيفية أالضريبي على فهم 
  .لك الجرائمى الضريبية عن تجرائية في رفع الدعولإالقواعد ا

   البحث تصعوبا: ثالثا
ه ه من صبغة فنية، فلا يكفي لمعالجتتسم بِعوبة البحث، فيما يتضح صتَ

لما م ن يكونأتخصصا من النواحي القانونية، بل يجب ن يكون الباحث مأ
أيضا بالجوانب الفنية المتعلقة بالعمل الضريبي، نظرا لكون البحث يهدف إلى 

  . ثيرها في تخصص الجرائم الضريبيةانونية للمشاكل التي يلول قَيجاد حإ
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 موضوع البحث  ةإشكالي: رابعا
طرح الكثير من التساؤلات القانونية تن دراسة الجرائم الضريبية، إ
التي يل قانون الضريبة ثيرها البحث، عند دراسة الجرائم الضريبية في ظ

ثر أصوصه بتعديلاته، ومنها هل تسري نُو ٢٠٠٥لسنة  ٩١ل رقم على الدخَ
  رجعي؟

ل حول الطبيعة القانونية للجريمة الضريبية وهل من اؤكما يثار التس
تعين مساواتها عتبارها جريمة تخضع لقواعد جنائية خاصة أم أنه ياالملائم 

وهل هي ذات طابع جنائي أم أنها  ؟بغيرها من جرائم قانون العقوبات العام
  ؟يذات طابع إدار
 اعد صفة الممول والمحاسب ركنهل تُ الضريبيةة للجريمة بوبالنس

ويثور التساؤل الآن هل يشترط توافر رابطة يبية؟ في الجريمة الضر امفترض
ن الجريمة أشفي الجريمة الضريبية، شأنها في ذلك ) علاقة السببية (السببية 

 الجنائية بوجه عام؟
  ؟الشروع في الجريمة الضريبية روهل يتصو

ن أنه في ذلك شأوهل يأخذ القانون الضريبي بمبدأ وحدة الجريمة ش
 قانون العقوبات العام أم يأخذ بمبدأ التعدد؟

 لعمدي في الجرائم الضريبية؟الخطأ غير با يعتدالمشرع وهل 
حد عناصر الركن المعنوي في أ ىوالبحث حول ما الحكم إذا انتف

  الجريمة الضريبية؟
  فاء المسئولية الجنائية؟وهل يترتب على ذلك انت

 وهل يعفي الجهل بالقانون الضريبي من المسئولية؟
لاعتبارية في الجرائم اقرار المسئولية الجنائية للأشخاص إوبحث مدى 

  الضريبية؟
الضبط القضائي الضريبي أعمالهم بصورة مطلقة  وهل يباشر مأمور

 ااك حدودأم أن هن؟ في أي مكان وفي أي زمان وفي أي نوع من الجرائم
  ؟معينة يلتزمون بها عند مباشرة أعمالهم


